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 
لملخـصا

الطابع الفلسفي من اهم موضوعات القانون اناظر ذیعد موضوع الت

التجاري، إذ تدرس هذه النظریة لوضع أساس لأغلب النظم القانونیة الحالیة 

المطبقة في الشركات، إذ كعادتها تسعى أنظمة السابقة القضائیة إلى البحث عن 

سفة فلسفة قدیمة لتبني علیها أفكاراً قانونیة حدیثة، ویعد موضوع التناظر كفل

منشأ للعدید من هذه التطبیقات مثل حوكمة الشركات، المسؤولیة الاجتماعیة 

. للشركات وأخیراً مواطنة الشركة
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 AbstractThe subject of Analogy between States and Firmswith its philosophical nature is one of the most importanttopics of commercial law. This theory is considered to laythe foundation for most of the current legal systemsapplied in companies. As usual, the common law systemseeking for an old philosophy to establish on themmodern legal ideas. The subject of Analogy as aphilosophy considered as the origin of many of these legalapplications such as corporate governance, corporatesocial responsibility and finally corporate citizenship.
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المقدمة
ن وعلى نطاق واسع، أن یكون للشركات أدوار سیاسیة، أصبح من المقبول عالمیا الآ

اقتصادیة، قانونیة، بل وحتى اجتماعیة، وأصبح النظر إلى هذا الهیكل التنظیمي لا من خلال 
وجهة نظر واحدة، أنما تعدد وجهات النظر ویعود السبب بالأساس إلى أن الشركة لم تعد 

maximize"" "تحقیق اعلى ربحیة للمساهمین فیها"تضطلع بدور محدود وهذا الدور هو 
profits for its)١(shareholders.

نما باتت أدوارها متنوعة لذا بات من المقبول أن ینظر للشركات من جانب سیاسي إ
لى الشركات من جانب أخلاقي في من حیث تشابهها مع الدول، كما من المقبول أن ینظر إ

أي أن . عملیة إدارة المنظومة الإداریة لهذه المؤسسة وفق معاییر من الفضیلة والأخلاق
-neo(الجدد یونبه المؤسسي الذي سعى الارسطوطاللموضوع جانبین الجانب الأول التشا

Aristotelian (جانب الثاني إلى تكریسه من خلال فكرة التناظر بین الدول والشركات، وال
تحلي هذا الجانب المؤسسي سواء على نطاق الدولة أو على نطاق الشركة بالأخلاقیات التي 

وكلا . )٢(، وهي قواعد غیر ملزمة تسیر علیها الشركات)Codes of ethics(تنص علیها 
في الأسرة ثم مواطناً طو فقد نظر للإنسان على أنه فرد وعضوالفكرتین من صمیم فلسفة أرس

ن التجمع لتكوین الأسرة وكل إالدولة، وقد علل لنشوء الدولة تعلیلاً بسیطا بالقول في 
خر، هذا الاتحاد من أُسر آخر ترنو إلى تحقیق الخیر بشكل أو بآالاجتماعات بشكل أو ب

مختلفة كون القریة ثم الدولة الناشئة عن تآلف مجموعات فیما بینها، وأن الدولة الصالحة لكي 
. ن أن تحوي عناصر ثلاثة هي الجمعیة العمومیة، وهیئة الحكام والهیئة القضائیةتتكون لابد م

وسلامة هذا النظام مرتبط بمكارم الأخلاق التي یتحلى بها الأفراد لذا فإن القوانین الصالحة 
.)٣(من شروط الحیاة الفاضلة وهذا اقتران للفكرتین عنده

ن الصورة السیاسیة للشركة تدخل غقول ویذهب جانب من الكتاب إلى ابعد من هذا بال
، وهذه الفكرة اً في تفاصیل اكثر شُرحت من ثلاثة أوجه الأول كون الشركة بحد ذاتها مواطن

، وثانیا أن الشركة تحكم المواطنة من خلال فكرة )٤(تطبیق عملي الأن لفكرة مواطنة الشركات
ه المواطنین العادیین في المجتمع تجا" المسؤولیة الاجتماعیة للشركات"عملیة أخرى هي فكرة 
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والذین هم من غیر حملة الأسهم أو من لهم علاقات بشكل مباشر أو غیر مباشر بالشركة، ة استطلاعيةدراس
وذلك من خلال علاقة الشركة بحملة ونن الشركة بحد ذاتها لدیها مواطنوأخیراً ولیس أخراً أ

)٥("حوكمة الشركات"الأسهم والمساهمین وأصحاب المصالح الأخرى وتسمى هذه العلاقة  

فهي فكرة قدیمة موغلة في القدم، قدم )٦(وبالعودة إلى فكرة التناظر بین الدول والشركات
العدید من (Aristotelian)٧(-neo(لها أرسطو وبنى علیها فلاسفة القانون أو ما یعرفون 

كمة المستحدثة كما قدمنا منها فكرة حو " الأوضاع القانونیة"النظریات لتبریر بعض 
، وفي مرحلة CSR)٩(، والمسؤولیة الاجتماعیة للشركات أو ما تعرف اختصاراً بـ)٨(الشركات

.) ١٠("الاحتكار الحكومي"لاحقة مبرر لفكرة أخرى طور البحث ألا وهي 

ولا ینكر الفقه الذي یرتكز على هذه النظریة أنه اتجه نحو الاعتماد على نظریة 
م أنها تحقق فهم كامل للموضوع، كما أن الطرح الاقتصادي سیاسیة لا قانونیة، وذلك لرأیه

لمفهوم الشركة وسماتها وحتى قانون الشركات غیر كافٍ في شرحها من عدسة الاقتصاد وقد 
یؤدي إلى خطأ في فهم هذه السمات وحتى خطأ في أدوات القانون إذ قد تلقي بمفهوم مختلف 

.)١١(ومغایر لما علیه الحال حقیقةً 

ضیراً في الاستناد إلى أي أساس اقتصادي، اجتماعي، أو سیاسي في محاولة ولا نجد
لتبریر بعض الأوضاع القانونیة، أو حتى إرجاعها إلى اصلها لأن من خلال هذه العودة 
للأصل یمكن حل الكثیر من المشكلات الجزئیة التي لا مجال لحلها ألا بالنظر إلى كلیات 

.الموضوع

لم یأخذوا بآراء أرسطو كما ) neo-Aristotelian(ین الجدد ویلاحظ أن الارسطوطال
إذ ینظر مثلا إلى الفضیلة Macintyre'sنما تم النظر إلیها من زاویة اكثر حداثة، منهم إهي 

في إدارة المؤسسات أنها لا تنمو وتتطور بالعزلة كما افترض أرسطو أنما نظر إلیها من 
خلاقیات الشركات تنمو من خلال التطبیق والسرد ثلاثي الأبعاد فأاً منظور اسماه منظور 

، وحقیقة على الرغم من سعي الارسطوطالین الجدد إلى ربط جمیع طروحات )١٢(والتقالید
أرسطو بواقع الشركات، إلا أن ما یعنینا هو فكرة التناظر بین الدول والشركات إذ یرتكز
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أتباعه من أفكار تخص البحث علیها، مبتعدین عن باقي ما طرحهُ أرسطو وما جددهُ 
.أخلاقیات إدارة الشركة، وعلاقتها بعلاج حالات الفشل في الإدارة وما إلى غیر ذلك

نتطلع من هذا التناظر المفترض من الارسطوطالیین الجدد حصرا إلى : مشكلة البحث
ج فكرة المواطنة وعملیة توظیفها لدیهم وكیف وظفتها قوانین أنظمة السابقة القضائیة في علا

أشد المشاكل صعوبة؟ وكیف قدمت افتراضات النظریة المتعددة ذات الطابع السیاسي 
والاقتصادي والأخلاقي دون تعرضها لنقد؟ وإنما ینظر إلیها أغلب الكتاب على أنها الحل 

.)١٣(للفشل الأخلاقي المتتالي الذي منیت به الشركات في تلك الأنظمة

لاتینیة فرنسیة، نجد أننا في مواجهة دائمة ونحن نخضع لأنظمة مدنیة ذات أصول
مع أنظمة السابقة القضائیة التي لا تدیر الاقتصاد عالمیاً فقط، بل تضطلع حقیقة دون أي 
مبالغة بإدارة الكوكب كاملاً، مما یستوجب سحب بعض أنماط هذه التوصیفات القانونیة لتخرج 

. علق به منذ عقودهذه القوانین جملة وتفصیلا من عنق الزجاجة الذي ت

دراسة تأصیلیة تحلیلیة لنظرة أنظمة السابقة القضائیة للأفكار الفلسفیة : منهجیة الدراسة
.القدیمة، وكیفیة إعادة تكییفها بما یتناسب مع العصر ومشكلاته وتطلعاته

.الشركات، المواطنة: الكلمات المفتاحیة

:خطة الدراسة
: بحثینلذا سنقسم هذه الورقة البحثیة إلى م

مفهوم التناظر بین الدول والشركات: المبحث الأول

المواطنة من الفلسفة إلى التطبیق: المبحث الثاني
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مفهوم التناظر بین الدول والشركاتة استطلاعيةدراس
:تمهید وتقسیم

إن الغرض من هذا المطلب هو بیان المفهوم القانوني للتناظر، إلا انه لابد من الإشارة 
وظیفي، وهذا ما قصده الإنكلیزیة یذهب إلى معنى التناظر الأن مصطلح التناظر باللغة

استرشاداً ءفي نظریتهم بادئ ذي بد)  (neo-Aristotelian)١٤(الجدد یونالارسطوطال
بهدي آراء أرسطو السیاسیة بشأن إدارة الدولة، إذ یُشبه هذا الفقه الدول بالشركات من حیث 

تُشّبه أشكال سیاسیة كالدول بكیانات اقتصادیة تجاریة الجزئیات كافة، وتجد هذه الفلسفة التي
كالشركات انعكاس تطبیقي لها في فكرتین الأولى فكرة الشركات ذاتها، والثانیة فكرة قدیمة هي 

.أمریكي على وجه الخصوص- أو الأمین في الفقه الأنجلو) Trust(فكرة الترست 

الشركات المساهمة من فیما یخص الشركات یكاد لا یخلو كتاب من كتب دراسة
نظراً للأهمیة البالغة التي یولها المشرع لإدارة الشركة المساهمة العامة ولسیر "المفهوم الآتي 

أعمالها،  فقد تدخّل تدخلاً ملحوظاً للمحافظة على حقوق المساهمین والدائنین وعلى المصالح 
على وجه یشبه تنظیم دارة فیها الاقتصادیة بوجه عام، فنظم الأجهزة والهیئات التي تتناول الإ

، فكما أن لمثل هذه الدولة دستوراً، فللشركة المساهمة العامة نظام أساسي، وكما أن الدولة
للدولة برلماناً، فللشركة هیئة عامة عادیة وغیر عادیة تتداول في أمورها وتعدل نظامها إذا 

لیة وتكون مسؤولة أمام البرلمان، اقتضى الحال ذلك، وكما أن للدولة حكومة تباشر الإدارة الفع
فللشركة مجلس إدارة یصّرف شؤونها الإداریة ویكون مسؤولاً أمام الهیئة العامة، وكما أن 
البرلمان في الدول الدیمقراطیة یؤلف لجاناً للتحقیق والإشراف على أعمال الحكومة، فللشركة 

على أعمال مجلس الإدارة وتقدم هیئة من المراقبین تتمثل بهیئة مدققي الحسابات التي تشرف 
.)١٥("تقاریر عنها للهیئة العامة

أما الترست هو نظام قانوني خاص من صنیعة القضاء الإنكلیزي، ظهر على أكتاف 
إدارة شخص لأملاك آخر بناءً على رابطة صداقة أو قضاء العدالة ویتركز بإیجاز حول فكرة 

وهي "الأمین"سكسوني بعلاقة - لمفهوم الأنجلوثقة قائمة بینهما تسمى هذه العلاقة حسب ا



٤١٣

٢٠١٩) ٣١(العدد / عشرةالرابعةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

نظام أصیل في هذا القانون، إلاّ أنها تبدو غریبة بعض الشيء على فقه المدرسة اللاتینیة، 
فهذا النظام أي الترست له تطبیق أو مَظهر من مظاهره، یُسمى هذا التطبیق بالترست 

لتطبیق من قریب أو بعید بالقانون، السیاسي، وإن كان بعض الفقه القانوني یُنكر علاقة هذا ا
الجدد ونالتناظر التي طرحها الارسطوطالیإلا أن هذا التطبیق یرتبط ارتباط وثیق بفكرة 

)neo-Aristotelian( والشبه بین الأنظمة السیاسیة وطریقة عملها والأنظمة التجاریة ،
الأمریكي الذي " ونزج"وطریقة عملها، إذ طُبق الترست السیاسي لأول مرة من خلال قانون 

مع " ترست"، إذ اعتبرت بموجبه الولایات المتحدة الأمریكیة في علاقة ١٩١٦صدر عام 
، وأیاً كان الأمر فهو لا یثبت إلا أن الأنظمة السیاسیة كالكیانات التجاریة تخضع )١٦(الفلبین

.لذات الأفكار العامة وهذا تبریر لفكرة التناظر

ظر وتمییزه عن غیره من الأفكار القانونیة المشابهةتعریف التنا/ المطلب الأول
لفهم موضوع التناظر بین الدول والشركات لابد من البحث في فكرتین الأولى تحدید 
معنى التناظر من خلال تعریفه والثانیة بیان اختلافه عما یشتبه به من نماذج قانونیة من 

: خلال تقسیم المطلب إلى فرعین

التناظرتعریف : الفرع الأول

تمییز التناظر عن غیره من الأفكار القانونیة: الفرع الثاني

تعریف التناظر/  الفرع الأول
مما )١٧(لغةً إلى معنى التناظر الوظیفي الجزئيAnalogyتذهب كلمة التناظر أو 

یعني أن الشركات تتشابه في وظیفتها مع الدول، وإن كان هذا ما یشیر إلیه الاصطلاح 
تناظر التطبیق في الأنظمة أن الاصطلاح القانوني یذهب إلى معنى آخر وهو اللغوي إلا 

یمكن تطبیقه في القانون العام ) كالقانون التجاري(، فما یطبق في القانون الخاصالقانونیة
استناداً إلى فكرة أن الدولة ما هي إلا شبیه ) القانون الدولي أو حتى في العلاقات الدولیة(

. ة وهي ككیان له ذات المقومات التي لكیان الشركة مع بعض الاختلافاتللمنظمة الاقتصادی
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وبمعنى أدق فإن ما یصلح للدول والشعوب من أفكار یتناظر مع ما یصلح للشركات وحملة ة استطلاعيةدراس
.)١٨(الأسهم

اعتبار الشركة ذات طبیعیة "وقد قدم لهذه الفكرة الكثیر من الباحثین من خلال 
ولة الدیمقراطیة الحدیثة من حیث تعدد الهیئات التي تتولى الإدارة تنظیمیة، وهي تكاد تشبه الد

، والحقیقة أن ما نسعى إلیه من تقریب وجهات )١٩(.."والرقابة وتحدید اختصاصات كل هیئة
النظر هذه هو الوصول إلى معنى واضح للتناظر من الناحیة القانونیة وخصوصا من حیث 

ب لزاماً دفع التعریف القانوني إلى كونه نتیجة متحصلة ارتباط المصطلح بالمسؤولیة، مما یرت
من البحث وخصوصاً أن التناظر كفكرة قانونیة حدیثة التبلور في مدرسة أنظمة السابقة 
القضائیة إذ لا ینكر جانب من هذا الفقه أن فكرة التناظر بجزئیاته فكرة مطروحة بشكل اقل 

رة تكاد تكون معدومة الإشارة في المدرسة اللاتینیة ، في حین أنها فك)٢٠(من قبل الفقه القانوني
ومن یتبعها، وبالتالي حتما فإن التعریف هو نتیجة وتحصیل حاصل، ولیس فكرة ذات تداول 

. واسع وبذا نحیل إلى النتائج

تمییز التناظر عن غیره من الأفكار القانونیة/ الفرع الثاني

:"Nexus of Contract"تمییز التناظر عن رابطة العقود 
بما أن التناظر فكرة ذات اصل سیاسي، قدم لها كثیر من كتاب القانون ووجدوا أن لها 
معارضین یستندون في معارضتهم لفكرة التناظر بفكرة أخرى ألا وهي عقدیة الشركة، أو ما 

ي ، والتي یشار إلیها بالمصطلح الإنكلیز "السلسلة المترابطة للعقود"أو " رابطة العقود"یسمى بـ
"Nexus of Contract" فالحال الآن یشهد خلافا حاداً بین فكرتي التناظر ورابطة العقود أو ،

في معرض دفاعه عن فكرة التناظر أي فكرته بأن Ian B. Leeالعقود المركبة، فیقول 
نه على العكس من فكرته، هناك اتجاه ظهر في الجزء الثالث من إالشركة كالدولة، بالقول 

ن وهم الاقتصادیون وإدارة السوق العالمیة، تعرض هذه المجموعة لطریقة القرن العشری
أي بعربیة مبسطة أن قوى السوق " Berle and Means١٩٣٢"للتخلص من شرعنة تحلیل 

وتعید قوة الشركة لا التي یتحدث عنها تحاول التقلیل من شأن الأهمیة التجریبیة للقوة الإداریة، 
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وإنما ترجع هذه القوة وببساطة إلى " Berle and Means "تهلمجلس إدارتها وهذا ما أثب
أو " رابطة العقود"معیار موجود أصلاً ألا وهو تفاعل السوق المتعدد الأطراف أو ما یسمى بـ

العقد المركب، فتحتمي هذه الفئة بفكرة العقد وتوابعها للتخلص من فكرة أن الشركة كیان 
) .٢١(سیاسي مستقل

یرفضون عقدیة الشركة Political Entityن بفكرة الكیان السیاسي ألا أن القائلی
، أنما هي كیان أوجده القانون، وهذا الكیان ذو اً ویقولون أن الشركة بالأصل لیست عقد

الشخصیة الخاصة له الحق في إبرام العقود وهو في حد ذاته لیس عقداً، وإن فكرة العقدیة 
.) ٢٢(مفهوم مجازي

أي Berle and Meansالطرح فأن الشركة حسب أطروحة على العكس من هذا
حسب فكرة رابطة العقود، مجرد محور مركزي لسلسلة من العلاقات التعاقدیة، ویؤكد كلاهما 
أن الشركة هي تخیل قانوني وانها لیست فرداً ولیس لها وجود حقیقي مستقل، ویسعى نهجهم 

اف مختلفة وهم ا الأساسیة إلى اطر إلى تجزئة علاقات الشركة من خلال تحطیم مكوناته
الخ، وأن الشركة نفسها غیر ...، العملاء، أصحاب المصالح،دون، المور ونالمدراء التنفیذی

موجودة وهي مجرد رابطة أو اتصال بین هذه العلاقات المتشابهة، أن رؤیة الشركة ككیان من 
من إضاعة الوقت بهذه وجهة نظرهم هو خلط بین الخیال القانوني والواقع الفعلي، وبدلا

التصورات لابد من أن یكون قانون الشركات مجرد امتداد لقانون العقود، وینبغي أن یركز على 
تسهیل هذه العلاقات المتبادلة بأكثر الطرق فاعلیة وتعظیم أرباح وعائدات الشركة، ویسمى 

."Contractarians)٢٣("المدافعون عن هذه النظریة 

إلى إعادة ترسیخ مفاهیم النظریة السیاسیة كإطار ونرسطوطالیسعى الافي حین ی
یمكن للباحثین أن یفهموا طبیعة الشركة من خلاله بشكل افضل وكذلك أغراض قانون 
الشركات، لأنه من وجهة نظرهم من المعقول وحتى المفید أن نفكر من بعض الجوانب في أن 

دید من الكتابات التي كتبت حول تاریخ الشركة كیان سیاسي، ویدعمون رأیهم بأن هناك الع
الشركات ومفهومها وتطورها من مفهوم اقتصادي إلى مفهوم سیاسي ویضربون أمثلة على ذلك 

، ) Dunlavy٢٠٠٦؛ Fraser 1983؛ Horwitz 1986؛ Cooke 1950(كل من 
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ادي ویجادلون أن أساس الحجة التي ینطلقون منها في هذا التفسیر هو أن التصور الاقتصة استطلاعيةدراس
.) ٢٤(وحده للشركة ناقص، وأن لم یكن ناقصاً ففي افضل الأحوال هو غیر كافٍ 

من جانب آخر حاول جانب آخر من الكتاب عدم وضع خط فاصل بین إمكانیة 
، Ribsteinتحویل الشركة إلى كیان سیاسي وبین فكرة العقدیة، وبعد شرح مطول للفكرة یقول 

و )٢٥(Uncorporationو Corporationت وهو یمیز بین ثلاثة أنواع من الشركا
Incorporationومیز بینها على أساس النشاط لا على أساس التكوین، إذ یقول ، :

الحریة المطلقة للشركة دون خضوعها إلى أي قید من قبل القانون أن العقدیة تعني 
للتدخل، الذي تضعه السلطة العامة، في حین أن الشركة ككیان سیاسي ستكون عرضة أكثر

فهي لم تعد مجرد عقد تحكمه إرادة المتعاقدین، أنما كیان لا یتجزأ عن المنظومة التشریعیة 
ما یشبه Ribsteinوبالتالي السیاسیة، وأصحاب نظریة العقد یرفضون هذه الفكرة بشدة، فقدم  

الحل الوسط، من خلال طرحه مجموعة أفكار تخضع الشركة لها مثل الواجبات الائتمانیة
التي تقع على عاتق مجلس إداراتها، ودفعها للضرائب، اذ یمكن إرجاع كل هذه القیود 

.المفروضة على حریة الشركات إلى الدوافع التنظیمیة

تحصل :  كأن الشركة في حالة مقایضة مع محیطها: "بالقولRibsteinویوصّف 
فرصة لتنظیم على میزات الشركات من أرباح وغیره ، والحكومة بالمقابل تحصل على

- الحوكمة من خلال ما تفرضه من رقابة ومن أبرز الأمثلة على ذلك تشریع ساربیناس
على الشركات ) الأمریكیة(فهو تشریع فرضته الحكومة ،)(Sarbanes-Oxley)٢٦(اوكسلي

.بتحمیل مدراء الشركة المسؤولیة عن أي إبلاغ خاطئ في البیانات المالیة

دورًا شرعیًا "لإدارة لیس أداة للسلطة المركزیة بل أنه یلعب ن مجلس اإوبالتالي ، ف
للمساعدة في تقیید سلوك الشركات على التصرف بشكل ثابت مع "ولدیه الفرصة " سیاسیًا

كما أن اجتماع المساهمین ،"أهداف المشرعین بدلاً من حصرها مع أهداف المستثمرین فقط
رون الشركة بما یحقق مصالح المساهمین ، لیس مجرد وسیلة لضمان أن المدراء یدی"هو 

وبالنظر إلى القوة التي " ولكن أیضا آلیة لقبول أراء الأغلبیة في إدارة هذه المؤسسات القویة
یمكن للشركات الكبیرة أن تستخدمها من أجل الخیر أو الشر یسعى المشرعون عادة إلى فرض 

. )٢٧(قیود داخلیة وخارجیة للحد من هذه القوة
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عناصر النظریة/ب الثانيالمطل
مرت فكرة التناظر بین الدول والشركات بمراحل عدیدة متسلسلة حتى حسب التاریخ، إذ 

أي " Little Republics"الشركات في القرن الثامن عشر بأنها ) Blackstone(یصف 
ت ، وفي نهایة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین بدأ تأثیر النظریا"جمهوریات صغیرة"

الشركات و الدول مثالان لمجموعات كبیرة "السیاسیة في تكوین الشركة فظهرت فكرة أن 
، وخلال القرن العشرین ظهرت فكرة "A larger category of collectivities"مختارة 

من غیر الممكن أن یقال عنها - وخصوصا الأمریكیة منها- اخرى مفادها أن الشركات 
)٢٨(" الاولیغارشیة"شبه وبشكل اكثر حكم مستبد للأقلیة جمهوریات صغیرة، بل أصبحت ت

Massive Oligarchies"أي دكتاتوریات كبیرة ،  .

أما اغلب منظري الشركات في العصر الحدیث یتبنون توجه اقتصادي صرف وهو أن 
nexus" الشركة لیست على الإطلاق كیاناً سیاسیا أنما هي مجموعة من العقود المتسلسلة 

of contracts" وهذا مستند على توجه ،Berle and Means كما قدمنا، إلا أن هذا ،
. التوجه لم یعد قادراً على تفسیر تطورات جدیدة في عالم الشركات

لذا تستند فكرة التناظر على الشبه بین الدول والشركات، مع أن أرسطو عندما وضع 
حالیاً من هذا النظام القانوني فكرته هذه لم تكن الشركات قد وصلت إلى ما وصلت الیه

) neo-Aristotelian(الجدد ونمع هذا وجد الارسطوطالی)٢٩(المستقل الذي تتمتع به
عناصر تجمع بین الشركات والدول، فبنظر هذا الجانب من الفلاسفة أن جوانب التشابه بین 

:الدول والشركات تتركز في

الحقیقة أن مصطلح ، و )٣٠(نات اجتماعیةأن كِلا الشركات والدول هي كیا: العنصر الأول
، وفكرة مواطنة )٣١(ن مقبولاً مع وجود فكرة المسؤولیة الاجتماعیة للشركاتاجتماعي بات الآ

طابع قانوني إنما كیان اجتماعي بالدرجة يالشركة، فلم تعد الشركة مجرد كیان اقتصادي ذ
. الأولى، لأن الشركة كالدولة تتكون من مجموعة من الأشخاص
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والشركات مؤسسات اجتماعیة، فهي تتألف ) المدینة-الدولة(وبقدر ما تكون كل من ة استطلاعيةدراس
من مجموعات مختلفة من الناس منظمة بطریقة تسعى لتحقیق هدفهم المشترك بشكل عام، 
وهذا الهدف إجمالا هو هدف واحد، من حیث الطبیعة السیاسیة لدولة المدینة ، وواحد من 

فمن بین العناصر المطلوبة بالنسبة لدولة المدینة هو عدد . للشركةحیث الطبیعة الاقتصادیة 
مجرد مجامیع من "السكان، وبالتحدید عدد وطبیعة المواطنین إذ لا یمكن أن تكون الدولة 

، بل اتحاد هؤلاء الأشخاص یكون كافٍ لتحقیق أغراض الحیاة من وجهة نظر " الأشخاص
. أرسطو

الأرقام لیست كافیة بل یجب أن یكون هذا التجمع من فالمجامیع العددیة المتكونة من
الناس من أنواع مختلفة، ومن الضروري أیضًا أن یكون لدى الناس مكان مشترك وأن تتم  

وهو بذلك یكون على عكس التحالفات القائمة على .  مشاركة الكل في تلك المدینة الواحدة
لتبادل التجاري ، إذ یعیش المواطنون معا أساس من الحمایة المتبادلة أو القائمة على أساس ا

.) ٣٢(لتحقیق هدفهم، إذ تظهر هنا الاختلافات الأساسیة بین دولة المدینة والشركات

إذ تتكون الدول كما الشركات من مجامیع بشریة، لكن الفقه یقرر أن الشعب على 
لأشخاص، عكس الشركة لیس مجموعة من الأشخاص بل أنها مجموعة مترابطة متحدة من ا

مناطق مكتفیة ذاتیا یسكنها أشخاص ذوو صلة بالدم "المدینة بأنها -الدولة" Sison"إذ عرف 
" ویتشاركون في نفس مكان المیلاد والثقافة 

"They are self-contained territories inhabited by people related
by blood, sharing the same birthplace and culture." )٣٣(

أما في الشركات ". المواطنة"ویطلق علیها رابطة " ذوو صلة بالدم"اذا أنه استخدم عبارة 
یطلق على هذه الرابطة اسم المساهم أو حامل السهم، ضمناً فإن الفقه ینكر التناظر الوظیفي 

وغیر في هذه النقطة، لكن لا ینكر التناظر الشكلي، لأنه یعود ویقر أن الدول لدیها مواطن
ن الشركات كذلك كالدول لدیها مساهم وغیر مساهم، ووفقا لفكرة التناظر إف) الأجانب(واطن م

فحامل السهم وحملة السندات هم مواطنون، أما غیرهم من غیر حاملي لا الأسهم ولا السندات 
)٣٤(فهم لا یعدون مواطنین في هذه الشركة
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بشري، فلا ینكر الفقه تماشیا وفیما یخص الأهداف المشتركة التي تجمع هذا التكوین ال
، وهذا الشبه )٣٥(مع رأي أرسطو، أن لكلا الكیانین الدول والشركات اهدفاً یسعون إلى تحقیقها

الرئیس الذي تستند علیه النظریة بالأساس، وتؤكد هذه الفكرة السعي لتحقیق هذه الأهداف 
إذ تنص ٢٠٠٤سنة المعدل ل١٩٩٧/٢١من قانون الشركات العراقي رقم ) ٤(نص المادة 

الشركة عقد یلتزم به شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع اقتصادي "على أن 
ولا یتكون هذا ". لاقتسام ما ینشا عنه من ربح أو خسارةبتقدیم حصة من مال أو من عمل

.الكیان الاجتماعي إلا من مجموعة من البشر لتحقیق هذا التقاسم في الأرباح

ه محقاً في جانب إلا أن هناك آراء فقهیة أخرى تقرر مواطنة الشركة وأن كان الفق
ذاتها، مما یلحق بالتالي مواطنة مساهمیها وهذا أساس فكرة المسؤولیة الاجتماعیة للشركات 
فمن الممكن إنكار فكرة مواطنة المساهم قبل عقدین من الزمن إلا أنه مع تغیر وظیفة الشركة 

معقول القول أن هناك تناظراً فعلیاً بین المواطنین والمساهمین لا من ذاتها بات من المقبول وال
)٣٦(الشكل فقط أنما من المضمون، مع بعض الخلافات في الحقوق والواجبات

تتشابه الدول مع الشركات من حیث التنظیم، كلاهما تحتاج إلى نظام حاكم :العنصر الثاني
یة أو مستبدة، وكذلك الشركات هناك شركات ترعى یدیر هذا الهیكل البشري، فالأنظمة دیمقراط

مصالح الجمیع، وهناك شركات تراعي مصالح خاصة تتمثل بمجلس الإدارة، ویفصل أرسطو 
.الخ...)٣٧(في أنماط الأنظمة إلى الملكیة المقیدة بدستور و الاولیغارشیة والأرستقراطیة

لشركات وبالتفصیل وفعلاً تشابه في كل نظام حاكم مع أنظمة اونویجد الارسطوطالی
على سبیل المثال أن شركات الأشخاص كالشركات التضامنیة شركات تهمها مصلحتها ولا 
تقوم على عنصر المساهمة باعتبار أن نظامها الداخلي قائم على مصالح أفرادها، وتقدم 
مصالحهم الخاصة على مصالح المجتمع فهذه الشركات عادة لا تبحث في المصلحة العامة 
للمجتمع، على العكس مثلا من الشركات المساهمة التي تسعى إلى الزام نفسها بنفسها لا إلى 

ویتسع نطاق هذا " أصحاب المصالح الأخرى"تحقیق مصالح مساهمیها أنما إلى تقدیم مصالح 
المصطلح إلى المجهزین والمزودین وحملة الأسهم وحملة السندات والموظفین والمدراء 

تقبین والى حتى حمایة البیئة والكوكب، وهذه التزامات ألزمت فیها الشركات والمساهمین المر 
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نفسها بنفسها من خلال الالتزام الطوعي بمبادئ التجارة العادلة، وهي بذلك تحذو حذو الدول ة استطلاعيةدراس
الدستوریة، إلا  أنها رغم تشابهها مع اكثر من وجه مع أنظمة الحكم إلا أن الشركات على 

)٣٨(.بالسیادة وعادة ما تخضع هي ذاتها لسلطة الدولعكس الدول لا تتمتع 

تتشابه الشركات مع الدول من حیث الغرض، فالغرض في الدول سیاسي :العنصر الثالث
واصبح لاحقاً اقتصادي وفي الشركات اقتصادي، ومن حیث أهدافهم فالدول طبیعیة المنشأ 

ي، كما أنها غیر متكاملة، ناتجة عن فعل بشر " مصطنعة"ومتكاملة، في حین أن الشركات 
ویشبه الدولة اكثر بالعائلة أو الأسرة في صورها الأولى، فالأسرة أیضاً طبیعیة النشأة ومتكاملة 
كالدول، فلا یستغرب أن یكون مجموع الأسر هو كیان اجتماعي یؤسس للدولة، فالدول تمثل 

تي تشكل الدولة بروابط المرحلة الأخیرة لتطور الحیاة البشریة، كما ترتبط المجتمعات ال
تاریخیة، وتهدف إلى تحقیق مصلحة المجموع، أما الشركات فهي لیست طبیعیة ولا متكاملة 
لأنها تقع بین مرحلتین، بین الأسرة وبین الدولة فهي في منطقة وسطیة بینهما، ومع أن 

أن الشركة أرسطو في كتابه السیاسة لم یُشر بشكل مباشر للشركة، إلا أنه لیس هناك ما یمنع
تمثل الوجه الاقتصادي للأسرة، وأن أول شركة تأسست وهي شركات الأشخاص كانت بین 
أفراد العائلة الواحدة لتحقیق احتیاجات هذه الأسر الخاصة، ومع أن هذا ما عاد فاعلاً في 
شركات المساهمة العملاقة، إلا أنه لا ینكر أي احد أن الأسرة أو العائلة تبقى هي أساس 

.عكاس الاقتصادي لعمل الشراكات العائلیةالان

ن الشركة كواجهة اقتصادیة هي غایة نهائیة للدولة لأنه لا یمكن إویمكن أن نقول 
تحقیق الرفاه الاقتصادي ومنفعة المجموع والخیر للجماعة إلا من خلال هذه الواجهة 

ساهم بفاعلیة الاقتصادیة، فهي لیست مؤسسات أنانیة تقوم على تحقیق مصالحها وإنما ت
.)٣٩(وبشكل ممتاز في حیاة الدولة
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المواطنة من الفلسفة إلى التطبیق

:تمهید وتقسیم
ما یهمنا حقیقةً من فكرة التناظر هو مفهوم المواطنة التي نعدَّها عماد النظریة، فلا 

لاقة یمكن تصور قیام لا الدولة ولا الشركة دون أفرادها المكونین لها، لكننا لن نبحث في ع
بالشركة، فهي علاقة المواطنة التقلیدیة التي تحكمها الواجبات الائتمانیة لمجلس –المساهمین 

مساهمیها بأن تقوم بواجباتها تجاه حملة الأسهم بحسن مإدارة الشركة فالشركات مسؤولة أما
بات نیة وأن تلتزم بواجبات الولاء والرعایة والعنایة، مجموع هذه الالتزامات تسمى الواج

م لضمان أن المجلس متمثل الائتمانیة لمجلس إدارة الشركة وهي واجبات تجاه حملة الأسه
.) ٤٠(التنفیذیین وحتى غیر التنفیذیین، یدیرون الشركة بما یحقق مصالح المساهمینیرینبالمد

وتحكم هذه الفكرة نظریة ظهرت في سبعینات القرن الماضي تسمى نظریة الوكالة 
Jensen and(لـ Mecklingوتُعَّد النظریة الجانب الاقتصادي والسیاسي لإدارة ) ١٩٧٦

الشركة إذ أن فكرة النظریة تقوم على أن المدراء في الشركات هم في حالة وكالة مع 
المساهمین وحملة الأسهم وباقي أصحاب المصالح الأخرى وأن الوكالة ظهرت نتیجة فكرة 

روسو والتي تفترض أن الشعب قد أعطى تفویضا العقد الاجتماعي التي جاء بها جان جاك
للحاكم یسمى وكالة بموجبها یدیر الأمور في الدولة حسب الاتفاق، فإذا ما قام هذا الحاكم 

)٤١(الخ...بمخالفة شروط العقد فللشعب أن یغیره أو أن یثور علیه

تمانیة وإذا أما في الشركات اذا خالف المدراء شروط علاقة الوكالة تقوم واجباتهم الائ
ما تحقق مخالفة المدراء لواجباتهم الائتمانیة قامت مسؤولیتهم القانونیة وهكذا، ویعَّد البعض أن 
نظریة الوكالة جاءت لتحل محل فكرة العقود المتتالیة التي تسعى إلى تحقیق اعلى ربحیة التي 

)٤٢(.١٩٣٢والتي بقیت متصدرة للمشهد من Berle and Meansنادى بها 

:بحث الموضوع من خلال التقسیم الاتيوسن

مفهوم المواطنة عند أرسطو: المطلب الأول

التطبیقات الحدیثة لمفهوم المواطنة: المطلب الثاني 
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مفهوم المواطنة عند أرسطو/المطلب الأولة استطلاعيةدراس
، إلا أنه )٤٣(هو استخدام مجازي" مواطنة الشركة"لا ینكر الفقه أن استخدام كلمة 

مركز المشروعات الدولیة "CIPEجاً جداً في هذه الأیام، إذ استخدمت اصبح استخداماً دار 
: سولیفان. المصطلح في اغلب منشوراتها إذ یقول جون د" الخاصة
وحتى تكون الشركة مواطناَ صالحاً، فأن الأمر لا یتوقف عند المشاركة في الأعمال "

الازدهار للشركة، لكنها في الخیریة، والمواطنة الصالحة للشركات یمكن أن تحقق الرخاء و 
الوقت نفسه تسهم في خلق مجتمعات أفضل تتسم بحمایة حقوق الأنسان وتیسیر جهود التنمیة 

)٤٤("في الدول

لذا استعارت النظریات الاقتصادیة فكرة المواطنة من السیاسة لأجل تسلیط الضوء على 
عوراً بالهویة، والعضویة في إذ تمنح فكرة المواطنة الشركات ش. الجانب الاجتماعي للشركات

أي من صنع الأنسان لا من - "مصطنعین"المجتمع وتبریر لحقوقها ومسؤولیاتها كأشخاص 
أي الشخصیة المعنویة التي تؤهلها للتقاضي –وتتمیز بالصفة القانونیة - صنع الطبیعة

.)٤٥(والتعاقد والعمل بحریة
ي الإدارة التداولیة أو القضائیة لأي سلطة المشاركة ف"إذ یعرف أرسطو المواطنة بأنها 

". دولة
"The power to take part in the deliberative or judicial

administration of any state." )٤٦(

للعبید، وللأجانب الذین یقومون بالأعمال الحرفیة والأطفال من المواطنة ئهوبعد استثنا
بشكل قاطع یجب " المواطن"نطبق علیه مصطلح في دولته افترض أرسطو أن المواطن لكي ی

أن یكون شخصاً بالغاً، قادراً جسدیاً، مولوداً من أبوین مواطنین، یتمتعون بالوسائل الاقتصادیة 
على الرغم من أن الدولة قد . الكافیة للانخراط بأنشطة الحكم في مدینته، عن طریق التصویت

اة، فأن المواطنین یشكلون المجموعة الأكثر تتطلب فئات أخرى من الناس لتكون قابلة للحی
قد یختلف تعریف المواطن باختلاف النظام ووصفه لكن هذا الذي رآه أرسطو یتناسب . أهمیة

)٤٧(مع فكرة المواطنة في الدولة الدیمقراطیة حسب وجهة نظره
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)٤٨(:مواطنة مفهومان احدهما قانوني والأخر سیاسيللللقول بأن Ian B. Leeیذهب 

فالمواطنة في جانبها القانوني هي مركز یمنحه القانون مما :المفهوم القانوني للمواطنة
یستلزم حزمة من الحقوق وخاصة الدخول في العقود القابلة للتنفیذ، والتمتع بالأهلیة اللازمة 

ن الدساتیر الحدیثةإوبالمثل ف. للعمل، أما الواجبات فهي دفع الضرائب وإداء الخدمة العسكریة
كما . كما نهج أرسطو فهي تنظر للمواطنة كمركز قانوني یتطلب حزمة حقوق ومسؤولیات

تحضر هذه الدول الحدیثة أي قانون یقضي أو یتعارض مع حقوق مواطنیها، مثال ذلك 
یفرض الدستور الأمریكي حصانات لمواطنیه في حال لو أصدرت دول أخرى قوانین تمثل 

)٤٩(واطن الأمریكي التي نص علیها الدستورتعدیات على الحقوق الأساسیة للم

كما فرق أرسطو ما بین المواطن وغیر المواطن، )٥٠(وتفرق الدساتیر الحدیثة
، إذ نص دستور "أنا مواطن روماني"واستخدمت ذات المعیار البسیط الذي اعتمده أرسطو 

لایات المتحدة أو الولایات المتحدة الأمریكیة على أن المواطن الأمریكي هو المولود في الو 
المتجنس بجنسیتها، وغیر المواطن هم من الأجانب الذین لم یتجنسوا بالجنسیة الأمریكیة، أنما 

لذا یصبح المواطن ذا . الخ..یكونون مقیمین على أراضیها بصفة عمل أو بصفة دبلوماسیة 
.)٥١(مكانة اعلى لأنه یتمتع بأسمى مكانة فهو یمتلك الحقوق والحریات الأساسیة

وكذا الحال بالنسبة للاتحاد الأوربي فاصبح هناك حقوق قائمة على الانتماء للاتحاد، 
وأصبحت جنسیة الانتماء لأحدى الدول العضو في الاتحاد، تكفل لحاملها التنقل والعمل في 

) .٥٢(ظل جمیع دول الاتحاد

سمي سواء كانت مفهوم ر : وهذه المواطنة وفق هذا المفهوم القانوني لها میزتین الأولى
أن مفهوم المواطنة القانونیة : والثاني. حزمة الحقوق والواجبات هزیلة وضئیلة ام واسعة وقویة

یستخدم لأغراض مفیدة منها صیاغة نوع من المساواة القانونیة، فالمواطنة القانونیة قوة موحدة 
لمجتمع بناءً على ن هذه الصفة القانونیة ممكن أن تقسم الفئات في اإلذا ف. في عالم مقسم

)٥٣(امتلاك هذه الصفة من عدمها

بأنه الشخص "إذ تعرف المواطنة من وجهة النظر السیاسیة :المفهوم السیاسي للمواطنة
إذ نلحظ أن هنا تغیر المعیار تماماً، إذ یخلق فعل . )٥٤("الذي یشارك في السلطة ویخضع لها
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عدد أكبر من الأعضاء إذ إن التجمع الاجتماع البشري هیئة أخلاقیة وجماعیة، تتألف منة استطلاعيةدراس
یضمن التصویت، وتتلقى من فعل الاجتماع هذا وحدتها وهویتها المشتركة وحیاتها 

. )٥٥(وإرادتها

هذا الشخص العام الجدید ، نشأ وتكون شكله من اتحاد جمیع الأشخاص الآخرین 
مهوریة أو الهیئة السیاسیة، الذین كانوا یشاركون في السابق باسم المدینة ، ویأخذ الأن اسم الج

ویتم تسمیته الدولة من قبل الأعضاء المكونین له عندما تكون وظیفتها جامدة، أما اذا كانت 
. وظیفتها نشطة غیر جامدة تسمى السیادة، وتسمى القوة عندما یتم مقارنتها مع الدول الأخرى

علیهم اسم ، ویطلق أما الناس الذین یرتبطون بها بشكل جماعي یطلق علیهم اسم الشعب
مشاركین في السلطة السیادیة، ویخضعون للقانون عندما یكونون في نالمواطنین عندما یكونو 

.) ٥٦(ظل دولة

أن یمیز بین مصطلح المواطنة السیاسیة والمواطنة القانونیة، ویقول إن Leeیحاول 
نیة أن یكون هذا التمییز قائم على مفهوم سیاسي حتى نتمكن من النظر بجدیة في إمكا

یجب أن یكون لدینا فكرة : للمواطنة كمفهوم سیاسي شيء یساهم في فهمنا للمؤسسة ، ویقول
فهو یفهم المواطنة كعضویة في مجتمع سیاسي بأنها . عما یمكن أن یعنیه هذا المفهوم

مجموعة تتخذ فیها قرارات قانونیة محتملة بشكل جماعي ، نیابةً عن الأعضاء ككل ، من "
تي تمارس ویصل لفهم أن المواطنة ال. )٥٧("ملیة لا تتضمن عادةً اتفاقًا بالإجماعخلال ع

جماع إنما بالأغلبیة فهل یعني أنها عندما تصوت بالأغلبیة قد التصویت هي لا تصوت بالإ
تنازلت عن حقها في المواطنة؟ 

فالمواطنة كمفهوم سیاسي هي نوع معین من العلاقة بین الأفراد، أي العضویة 
)Membership ( السلطة - في مجتمع یُمارس نیابة عنه نوع معین من السلطة الشرعیة

.- السیاسیة 

بأنه تنازل ضمني أو حقیقي من أعضاء المجتمع عن أي أنه یَفهم السلطة السیاسیة 
، مما یجعل السلطة السیاسیة مشروعة وهو وجود موافقة مسبقة من اجل السلطة المطلقة

املة، كما یضیف أن السلطة السیاسیة لتمارس عملها هي لیست بحاجة تحقیق المصلحة الش
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نما ممارسة السلطة نیابة عن الجماعة التي یُعَّد أفرادها مواطنون، هذا إإلى الشرعیة فقط، 
: الأولالمفهوم في تفویض السلطة من أعضاء المجتمع إلى السلطة السیاسیة یفهم منه امرین 

حفاظ على ولاء أعضاء المجتمع، فالمواطن الفاعل أو النشط لا قدرة المجتمع السیاسي في ال
تؤدي إلى النظر إلى : الثاني. یعمل لأجل أهدافه الخاصة أنما مع أهداف المجتمع السیاسیة

المواطنة من هذا النوع كمواطنة مرغوب فیها في المجتمع السیاسي لأنها لیست قائمة على 
نیة فهي تبحث في حقوق المواطن وفي التزاماته، مصالح شخصیة على عكس المواطنة القانو 

في حین أن المواطنة السیاسیة تبحث في دوره كمواطن فاعل یمارس التصویت والانتخاب 
.)٥٨(وتفویض السلطة

وتحتوي الشركات على الفكرتین على الفكرة القانونیة في حقوق المساهمین وواجباتهم 
ها، كما تحوي أیضا الفكرة السیاسیة المتمثلة وكذلك حقوق الشركة وواجباتها تجاه مجتمع

.بنظریة الوكالة وهي تفویض المدراء باتخاذ القرار المناسب

التطبیقات الحدیثة لمفهوم المواطنة/ المطلب الثاني
كان أرسطو یهتم جدا في كتاباته السیاسیة بالاقتصاد، لأنه یدرك أن الاقتصاد من 

، لذا لا یستغرب قیام )٥٩(التي تسعى الدول إلى تحقیقهاالوسائل التي تحقق الحیاة الجیدة 
الارسطوطالیین الجدد بنهل أفكار أرسطو ذاتها لتحلیل أو تفسیر الظواهر الجدیدة سواء في 
الاقتصاد أو السیاسة أو القانون وقدمنا ترابط هذه المنظومة، لذا یفترض الفقه أن للمواطنة 

)٦٠(:قراءتین أو تطبیقین اثنین

وهو الاتجاه الأوسع استخداماً، وهو فكرة المسؤولیة الاجتماعیة للشركات :ولالأ
)CSR ( التوقعات الاقتصادیة والقانونیة والأخلاقیة والتقدیریة التي یتمتع بها "والتي تعني

)٦١("المجتمع في منظمة ما وفي وقت معین

لى اختلافهم المواطنة تعني اخذ بالاعتبار مجموعات أصحاب المصلحة ع:الثاني
بالشركة، فهي –، وهي علاقة المساهمین )٦٢(كمواطنین في الشركة ، والتي تعتبر نظیرًا للدولة

علاقة المواطنة التقلیدیة، أي علاقة الشركة بمن فیها ومن حولها أي الذین تربطهم بها 
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علاقات وثیقة ومباشرة كالمساهمین، والموردین، والموظفین، وحملة السندات، وأصحابة استطلاعيةدراس
.المصالح الأخرى

وما یهمنا هو النوع الأول فهل المواطنة هي أساس المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ام 
أنها جزء من المنظومة فتتشكل المسؤولیة الاجتماعیة للشركات من المواطنة ومن أفكار أخرى 

ام أنها فكرة مستقلة؟

أنه یقرر بطریقة من المفهوم الذي یقدمه مركز المشروعات الدولیة الخاصة نجد 
مباشرة أن مواطنة الشركة جزء من المنظومة وهي احد متطلبات المسؤولیة الاجتماعیة 

بمساعدة الدول "إذ یعنى مفهوم مواطنة الشركة حسب رأي المركز . للشركات لكنها لیست هي
فالشركات التي تتنافس على مستوى العالم لا تستطیع العمل . على خلق بیئة اقتصادیة أفضل

والشركات التي تعمل . في دول تعانى من الفشل وعدم الاستقرار والفساد وانعدام الدیموقراطیة
في بیئة تنافسیة لا یمكنها العمل في أسواق یشوبها غیاب حمایة حقوق الملكیة، وعدم كفایة 

. كما تسودها الأنظمة الاقتصادیة غیر الرسمیة، وآلیات التنفیذ الضعیفة. الأنظمة القانونیة
نسان، والمعوقات تمعات تعانى من انتهاكات حقوق الإوهى بالفعل لا تستطیع البقاء في مج

)٦٣("التنظیمیة، والقیود على حریة الرأي، وإساءة استخدام العملیة الدیموقراطیة

وكأنه یحدد الشركة كمواطن من حیث حقوقها وواجباتها في مجتمعها الذي تعمل فیه 
تها الاجتماعیة ویؤید هذا الرأي تعریف المسؤولیة الاجتماعیة لینتج عنه فیما بعد مسؤولی

Carroll’s، ثم عاد في بحث احدث له وأورد ما یعرف بـ Carroll’sللشركات الذي أورده 
Pyramid هرم كارولز الذي یشرح ویفسر بطریقة مفیدة مكونات تعریف المسؤولیة

ر أن المواطنة جزء من المنظومة ولا ، وهذه الوسیلة تظه)٦٤(الاجتماعیة للشركات بیانیاً 
تستطیع أن تصل إلى ذروة الهرم وتتحلى بالمواطنة الصالحة أن لم تقف على كل ما سبق، 

وضع قانوني سلیم تنشأ فیه وتمارس نشاطاتها تحقق الربحیة أولا والا ما الفائدة من إنشائها؟ 
.قاً والتي ذكرناها سابCIPEفیه وهذا یتطلب الشروط التي وضعتها 
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ومن ثم أمام هذا العطاء الذي یأتي من محیطها یتوقع منها تحلیها بالأخلاق في إدارة 
نشاطها، ومن ثم رد الجمیل لمجتمعها الذي نشأت فیه وهي اعلى قمة في الهرم فیه فتكون 

.بذلك مواطناً صالحا

نما هو إون وتحلي الشركة بالأخلاق هو لیس مجرد لفظ عام مجازي لا علاقة له بالقان
الزام أخلاقي تحول فیما بعد إلى الزام قانوني نتیجة اعتماد هذه المبادئ، ورغم كثرة القضایا 
في هذا الموضوع إلا أنه سنقدم قضیة واحدة وهي الأشهر على صعید عالمي ألا وهي قضیة 

.شركة شیل لإنتاج النفط كمثال تطبیقي على ترسیخ فكرة مواطنة الشركة تجاه مجتمعها
: في دلتا النیجرShellقضیة 

العملاقة باستثمارات نفطیة في نیجیریا إذ أن لدیها أنابیب لنقل shellقامت شركة 
حصل تسرب نفطي ولد بقعتي نفط ٢٠٠٩و٢٠٠٨النفط في منطقة تدعى بودو، في العام 

اة على اثرها خاضت شركة محام. اضطرتا بشكل مدمر بالبیئة المحیطة بمجتمع بودو المحلي
سنوات مع الشركة للحصول ٣مقرها لندن معارك قضائیة استمرت " لي دي"إنكلیزیة تدعى 

على تعویضات للمجتمع المحلي وتنظیف آثار الكارثة التي أصابت البیئة، وتمت رفع 
إلى HQ12X٠٤٩٣٣الدعاوى من قبل مجتمع بودو المحلي ضد الشركة بالدعاوي المرقمة 

یسعى لتحقیقھ
desired

یتوقع الوصول الیھ
expected

مطلوب بشكل رسمي
required

مطلوب بشكل رسمي
required

اً تصبح مواطن
اً صالح

تتحلى بالأخلاقیات

تطیع القوانین

تحقق الربحیة
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وجاء القرار ضدها وترتبت جلسة الاستماع من المحكمة العلیا أن الشركة نتیجة الحكم في ة استطلاعيةدراس
مسؤولیتها بالتعویض عن الضرر نتیجة فعل الإهمال إذ أهملت الشركة في صیانة الأنابیب 
الناقلة للنفط وجاء في قرار المحكمة أن الأنابیب كانت مهترئة، وتم التعویض على أساس 

.ما خفض نسبة التعویضالإهمال، إلا أن شیل أنكرت نسبة التلوث م
وعندما صدر قرار المحكمة في جلسة الاستماع بمسؤولیة شیل، ذهبت إلى التسویة 

، ونتیجة للتسویة )وهو نظام قضائي خاص بأنظمة القانون العام الإنكلیزیة والأمریكیة(
عوضت شیل المتضررین، إلا أن كمیة التسرب الذي ادعت الشركة حصوله، كما قدمنا، غیر 

برمیل وعلى أساسه تم تحدید ١٦٤٠للتسرب الفعلي إذ ادعت أن مجموع التسرب مطابق
الف برمیل، ٥٠٠ملیون جنیه إسترلیني، إلا أن كمیة التسرب الفعلي كان ٥٥التعویض ب 

حول كمیة Shellمما حدا بشركة المحاماة برفع دعوى ثانیة نتیجة للادعاءات الكاذبة لـ
لغ التعویض مقابل التلوث الهائل الذي ضرب بودو، بالدعوى التسرب الحاصل وعدم كفایة مب

الف شخص في المملكة المتحدة الذین لحقتهم ١٥التي رفعها HQ13X٠٢٥٤٠المرقمة 
الأضرار في سبل عیشهم نتیجة للتلوث النفطي، والذي امتد إلى المیاه الجوفیة، ویلاحظ أن 

فت بما اقترفت ونظفت البقع النفطیة اغلب كتاب مواطنة الشركات قالوا أن شیل لو اعتر 
المتسربة وقامت بواجبها تجاه المجتمع الذي تمارس فیه نشاطها، لما أدى إلى تلوث المنطقة، 

)٦٥(وإضاعة الوقت والجهد والمال في الدعاوى القضائیة

في ١٩٩٧لسنة ٢١ویلاحظ أن موقف المشرع العراقي في قانون التجارة المعدل رقم 
، یقترب من أفكار الحوكمة والمواطنة والمسؤولیة الاجتماعیة للشركات، ٣الفقرة منه٤المادة 

إلا أنه لا یصل إلى ما توصلت الیه السوابق القضائیة من تطور مدعومة ببعض التشریعات 
:إذ تنص المادة على ما یأتي. في دول القانون العام

في الشركة للتصویت أو ممارسة سلطاتهم لا یجوز لمالكي راس المال في شركة ما"
لممارسة أي سلطات أخرى تؤدي لقیام الشركة بأعمال أو تؤدي لموافقتها على أعمال من 

الحاق الأذى أو الضرر بالشركة لتحقیق مصلحتهم أو مصلحة المتعاونین معهم -١:شأنها
تعریض حقوق الدائنین للخطر نتیجة سحب راس - ٢على حساب ملاك الشركة الأخرین، أو

الشركة أو نقل أصولها عندما یكون إعسار الشركة وشیك الوقوع، أو عندما یحظر مال
."القانون ذلك
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الخاتمة
الجدد على فكرة ونأرسطو والتي دعمها الارسطوطالیتقوم فلسفة التناظر التي أتى بها

س مفادها أن الشركات تشبه الدول من حیث أن الدولة تدیرها هیئة، وكذلك الشركة یدیرها مجل
إدارة فضلاً عن إلى الجمعیة العمومیة، كما أن الدولة فیها نظام قضائي كذلك الشركات فیها 
أنظمة رقابة ومحاسبة بعضها داخلي والأخر خارجي، وكما تتكون الدولة من مجموعة أفراد 

تربطهم أواصر اجتماعیة، كذلك مساهمي الشركة فهم لا یعدون أن یكونوا أفرادا " مواطنین"
. فیها

وهذا المغزى العام للنظریة ویستطیع كل باحث أن یركز على الجزء الذي یثیر فضوله 
فهذه میز الفلسفات القدیمة أنها قابلة للصیاغة وإعادة التشكیل حسب الحاجات التي تقتضیها 

.الظروف القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة مجتمعةً 

اها بالعدید من الطروحات نرى وفي هذا البحث ومن وجهة نظرنا الخاصة التي دعمن
أن المواطنة هي احد عناصر المسؤولیة الاجتماعیة للشركات فهي لا تقوم إلا بها، لكنها 
لیست المسؤولیة الاجتماعیة للشركات، والفضل كما قدمنا للطروحات الفلسفیة القدیمة 

بح، إلى من كون الشركة مجرد كیانات همها تحقیق الر ١٩٣٢فبملاحظة القفزة منذ عام 
ن لم یلتزم بقیم المواطنة فسیتعرض للمساءلة والمحاكمة إتحولت إلى مواطن صالح ٢٠٠٩

.ودفع التعویضات كما حدث في قضیة دلتا النیجر
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:النتائجة استطلاعيةدراس
الوظیفیة العضویة للشركة "ونتیجة للفكرة المتقدمة نستطیع أن نعرف فكرة التناظر بأنها 

"كمواطن صالح في المجتمع

:وصي بما یليلذا ن

اتباع نهج أنظمة السابقة القضائیة بالعودة إلى الفلسفات القدیمة وربطها بنتائج -

قانونیة متحققة، وتدریس هذا الربط الحدیث للطلبة من خلال ربط نظریة جان جاك 

روسو بنظریة الوكالة في الشركات، وأفكار أرسطو هي أساس المسؤولیة الاجتماعیة 

نة، وهذه الطریقة طریقة ربط العناصر الحدیثة بالأفكار للشركات وأساس المواط

. القدیمة تجعل من السهل فهمها وتوظیفها مستقبلاً في خدمة العلم القانوني
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